ورقة خلفية

الشباب والحكم الجيد والحريات 

إعداد:

على الصاوى* 

مقدمة الى ورشة العمل الإقليمية الثالثة، الرباط- المغرب (6-8/7/2005) 
برعاية: UNDP-UNDESA
========

بدلا من المقدمة: ماذا نعرف عن الشباب فى الدول العربية؟

موضوع هذه الورقة هو أمر صعب فى حد ذاته، لأنه يتعلق بأكثر الأرقام تعقيدا فى معادلة الحياة السياسية العربية، وهو الشباب. 

وببساطة: ماذا نعرف عن الشباب عموما، وموقعهم على الخريطة السياسية أو أجندة وسياسات الإصلاح السياسى فى الدول العربية، وإلى أى مدى يعتبر الشباب جزءا من المشكلة أو كيف يصبح جزءا من الحل؟

وهناك سلسلة من الأسئلة المعلوماتية التى تعوز الباحث حتى يستطيع الفحص والتمحيص ويتمكن من التحليل حتى نرى مقترحات واقعية (workable) فى شأن إشراك الشباب فى عملية التحول نحو الديمقراطية، وكيف نفعّل دور الشباب فى إرساء مبادئ الحكم الجيد (أو الحاكمية، أو الحكمانية، أو الحكم الصالح، أو الحكم الرشيد، أو الـ جوود جافرنانس..، فحتى المصطلح ذاته مصحوب بالغموض ويسبب قدرا من الإرتباك، لدى النخبة، وكذلك الشباب).

قد يرى البعض أن الاستهلال بهذا التحفظ يعد نوعا من الإستباق، والمصادرة على النقد بشأن نقص البيانات عن واقع المشاركة السياسية للشباب ونظرتهم الى الحريات السياسية وآليات تطبيق الحكم الجيد، إلا أن الحقيقة هى كذلك تقريبا. فهناك أسئلة تحتاج الى بيانات محددة، مثل:

· ما هو تعريف الشباب فى الدول العربية من الناحية السياسية؟، أى ما هو سن الناخب، وسن المرشح، وسن شاغلى المناصب السياسية والتنفيذية

· ما نسبة مشاركة الشباب فى الانتخابات (البرلمانية والمحلية والرئاسية)

· ما حجم عضوية الشباب فى الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والنوادى الاجتماعية؟

· ما هى إحصاءات البطالة بين الشباب، بدقة؟، وما نسبة الشباب الراغبين فى الهجرة الى الخارج؟..
· ما هى مؤشرات النوع بين الشباب؟، والتشابه والاختلاف بين الشباب والشابات؟

وغير ذلك من الأسئلة التى تتجاوز الإحصاءات الى التحليل، وهى هامة أيضا، ومفتقدة أيضا فى الواقع العربى.

وقد لا تكفى دراسات الحالة أو التقديرات الجزافية فى هذا، ولن تكون كافية للباحث ولا حتى للمخطط، الذى من المفترض ألا يضع سياسة بشأن الشباب إلا بعد معرفته الدقيقة والحقيقية بأوضاع الشباب، فهل اهتمت الحكومات العربية ببناء قواعد بيانات حول الشباب، أو راجعت طرق ونماذج جمع البيانات لتعيننا على استخراج هذه المادة المعلوماتية المحورية؟، فعلى سبيل المثال، من يستطيع معرفة نسبة مشاركة الشباب فى الانتخابات، أو حتى عضويتهم فى الأحزاب السياسية إلا إذا كانت لدينا الرغبة فى إعداد قواعد بيانات "صديقة للشباب" (Youth friendly)؟

فى هذا السياق، تهدف الورقة إلى طرح إطار لتحليل أوضاع الشباب فى الدول العربية من حيث دورهم فى بناء مؤسسات الحكم الجيد وتعزيز الحريات، كفاعل وكمستفيد، كما تتضمن بعض المقترحات لتحسين أوضاع الشباب فى مجال المشاركة والمساهمة فى عملية الإصلاح.

وينطلق الإطار الفكرى للورقة من مقولة "تواضع مستوى التمكين السياسى للشباب فى الدول العربية"، ويرصد خمسة مفاصل رئيسية فى أزمة مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، لتكون محل مناقشة ومراجعة لأوجه التشابه والاختلاف بفعل الظروف المحلية والوطنية.

من ثمّ، تتضمن الورقة ثلاثة أقسام، تناقش القضايا التالية:  

أولا: الحكم الجيد كمدخل لتمكين الشباب

ثانيا: هل هناك أزمة فى المشاركة السياسية للشباب؟

ثالثا: اتجاهات ومقترحات فى تمكين الشباب

أولا: الحكم الجيد كمدخل لتمكين الشباب

يمكن الحديث عن "التمكين" كمكون بنائى فى عملية الحكم الجيد، أو كمنتج مصاحب لها، وفى الحالتين يصبح لدينا عدة مؤشرات أساسية لقياس "نوعية" الحكم، أهمها درجة كبيرة من احترام سيادة القانون، والشفافية فى صنع القرار وآليات المحاسبة، وتشجيع المشاركة فى الحياة العامة.

والحكمة الأخلاقية التى تقضى باعتبار مشاركة الشباب هدفا رئيسيا فى استراتيجيات وسياسات الإصلاح، وطنيا وعالميا، تستند على مبدأ مفاده أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أى أن تمكين الشباب يتطلب إعادة النظر فى التشريعات والسياسات والممارسات من منظور الجيل، طالما اعتبرنا تمكين الشباب هدفا –ووسيلة- للإصلاح والتنمية.

فكيف ننظر الى مفهوم التمكين السياسى للشباب؟، وما علاقته بالحكم الجيد؟

اتجاهات الجدل حول تمكين الشباب

يمكن ملاحظة ثلاثة مدارس فى النظر الى موضوع تمكين الشباب:

أولا: المدرسة المثالية

وترى أن مشاكل الشباب هى مشاكل المجتمع، وبالتالى فإن تمكين الشباب يأتى فى إطار تمكين المجتمع. وفى نظر هذه المدرسة فإن انخفاض مستوى المشاركة بين الشباب هو مجرد العَرَض (symptom)، أما المرض فهو تأخر مستوى تطور المؤسسات السياسية وهشاشة مؤسسات صنع وإنفاذ "سيادة القانون"، أى تدنى مستوى الحكمانية فى بناء السلطة وعملية صنع السياسة واتخاذ القرار.

وحسب هذه النظرة، فإن قدرة (potential) الشباب العربى لم تكتشف جيدا، وأن الشباب قادر على الإنطلاق وريادة النهضة إذا ما تغيرت البيئة الحاكمة لسلوكه وتفعيل قدراته، أى المناخ المحيط بالشباب. 

والملفت للانتباه أن هذه النظرة تتردد بين النخب الحاكمة والنخب المعارضة على السواء، ولكن بغرض مختلف، فتقول الأخيرة أن البيئة "الداخلية" هى المشكلة (مثلا: الإرادة السياسية، القوانين، السياسات..) بينما تقول الأولى أن البيئة "الخارجية" هى المشكلة (نقص الموارد الطبيعية الوطنية، تحديات إقليمية اقتصادية واستراتيجية، مخاطر خارجية تهدد الأمن الوطنى..).

وهذه المدرسة ترى أيضا أنه من غير الضرورى "حصحصة" الديمقراطية، بالحديث عن الأنشطة التى تسمى "التمييز الإيجابى" للمرأة مثلا، أو للأقليات الدينية أو للطبقة العاملة..، بل إن الأهم هو إصلاح مؤسسات الحكم، لتكون جيدة، من خلال احترام سيادة القانون ومبادئ الشفافية.

ثانيا: المدرسة النفعية

وترى أن مشاكل الشباب تختلف عن مشاكل المجتمع، وأنها لا ترتبط مباشرة بمستوى الحكم الجيد. ويترتب على تلك النظرة إعطاء الأولوية للخدمات الموجهة للشباب، مثل الأنشطة الترفيهية والرياضية أو بناء مساكن الشباب، والقول بأن الشباب يريد الإنضمام الى سوق العمل وليس الإنضمام الى الأحزاب (بطريقة: سأعطيك سمكة، فلا تعبأ بالمشاركة فى الصيد..، وطالما لن تتعلم الصيد فلن يؤثر كلامك حول قراراتى!). 

ويترتب على هذه النظرة النفعية لتمكين الشباب أن المرء سيواجه معضلة علمية وسياسية، تضطره الى المفاضلة فى أولويات السياسات العامة بشأن الشباب بين مواجهة البطالة باعتبارها مشكلة اقتصادية وإصلاح آليات سوق العمل باعتبارها مشكلة سياسية وإدارية.

وفى هذه الحالة يتم القبول بهامش "ضيق" من الحريات والمشاركة السياسية باعتبار أن هذا الهامش سوف يتسع بعد انخفاض حدة المشكلة الاقتصادية وعند توافر الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات الشباب من الخدمات، ويتم الترويج لثقافة تبرر النقص فى الحريات بالتقدم فى الخدمات.

ثالثا: المدرسة النخبوية

وترى أن لدينا ما يكفى من الديمقراطية، و"التغيير قبل التمكين"، لأننا نحتاج أولا لتغيير ثقافة الشباب حتى يستوعب زيادة مساحة الديمقراطية والحريات ويستأهل التمكين لكى تتاح له فرصة الوصول الى مواقع القيادة. وقد يتطرف رأى هذه المدرسة بالترويج لفكرة أن "الشباب لا يستحق أكثر من هذا.."، و"أن الشعوب العربية أمية تعليميا وسياسيا، وتخضع لتقاليد قبلية وعصبية، ولا تصلح للديمقراطية.. وهكذا الشباب فى هذه الشعوب..".

وهذه النظرة النخبوية غالبا ما تكون تكنوقراطية أيضا، لأنها ترادف بين "التمكين والتعيين"، فتقوم بإعادة تعريف مفهوم تمكين الشباب الى مؤشرات كمية -غير دالة غالبا- على الحالة النوعية، مثل الزعم بأن تعيين بضعة وزراء من الشباب دلالة كافية وقاطعة على تحقيق التمكين السياسى للشباب ككل، أو القول بأن "الخطاب السياسى يؤكد على مشاركة الشباب أما المجتمع فهو الذى لا يستوعب هذا الخطاب.."، أو "تم إنشاء مجلس للشباب ولا يحق لأحد بعد ذلك الحديث باسم الشباب". 

رابعا: نظرة واقعية "مقترحة"

النظرة التى تطرحها الورقة تتعامل مع مفهوم تمكين الشباب من خلال الأسس التالية:

أ- البعد عن التعميمات بدون معرفة الحقائق، واستخدام التفكير العلمى. ولهذا، نحتاج الى استثمار هام فى أنشطة جميع البيانات وأجراء البحوث حول الشباب قبل اتخاذ قرار بشأن تمكين الشباب (وذلك من زوايا النشاط السياسى والأوضاع الاقتصادية والثقافات السائدة والقدرات الفعلية والكامنة..)، أو قبل القفز الى الحكم على قدرات الشباب فيما لو تم تمكينهم من مواقع التأثير.

ب- أصحاب المصلحة يتحدثون عن أنفسهم، ولا يتحدث غيرهم عنهم، تحقيقا لفكرة العدالة القانونية، وبما يسرى بحق المرأة أيضا. بهذا المعنى، نحتاج الى إتاحة فرصة الولوج (access) الى مواقع صنع القرار أمام الشباب، ونقل المعلومات والاتصال ثنائى الاتجاه، مما يتطلب وجود مراكز استطلاع رأى، تتصل بالشباب مباشرة وتكون مستقلة.

ج- إدراك الفارق بين التمكين من ناحية والمشاركة من ناحية أخرى. أى أن التمكين "حق للشباب وواجب على الدولة"، وهو يؤثر أيضا فى -وإن كان لا يتوقف على- كونه "واجبا على الشباب وحق الدولة عليهم". بعبارة أخرى، فإن هذه النظرة قبول التنوع داخل الجيل بين شباب يميلون الى المشاركة أكثر من غيرهم، أو قد لا يقبل الشباب على شغل مواقع معينة، ولكن المهم أن يكون لهم الخيار، شكلا وكذلك من حيث القدرات أو الإمكانية (empowered). وتتضح علاقة التأثير المتبادل بين الحق والواجب تظهر فى التفاعل التصاعدى بين الممارسة والوعى.

د- التدرجية والشمول فى سياسات التمكين. أى أنه لا يجب وضع النتائج قبل معرفة المقدمات، ومن ثم لا يصح أن نختزل التمكين (كظاهرة نوعية) فى مساحة "حصة" الشباب فى الهياكل السياسية والإدارية كمؤشر رقمى من أجل القفز على المقدمات بالقول بأن التمكين تحقق بتخصيص حقائب وزارية لعناصر من الشباب (بصرف النظر عن طبيعة الآلية ذاتها التى يتم من خلالها انتقاء هذه العناصر الشابة)، كما لا يصح أيضا القول بأن تمكين الشباب لم يتحقق مطلقا طالما لا يشغلوا نصف الحقائب، باعتبارهم "نصف الحاضر"، مثلا. 

والمقصود بالتدرجية فى هذه النظرة هو فقط فى مجال التعايش مع تفاوت مستويات الأفراد فى القدرة على الإنجاز (شاب طموح وآخر كسول) والإرتقاء بمستوى إنجازهم من خلال وسائل التنمية الاجتماعية (التوعية، التدريب..)، أما على مستوى التمكين القانونى فالحديث عن التدرجية يصبح مسألة أيديولوجية وربما حزبية، ذلك لأن نظرة هذه الورقة الى التمكين هو تأمين قدرة الجميع على الفعل، وليست نتائج الفعل الفردى.

أما الشمول فى سياسات التمكين فينصرف الى المؤسسات الحكومية والأهلية، العامة والخاصة، وإن كانت مسئولية الدولة، وبحكم امتلاكها لأدوات الفعل، تقع عليها عبء الريادة، والقيام بالقدوة. ولايجب أن يتعارض القول بدور الدولة مع نظرية البدء بالمجتمع، أو من القواعد الأولية للجماعة (grassroots)، لأن هذا القواعد الأولية فى المجتمعات العربية لا تتمتع –بفعل الدولة- بالاستقلالية اللازمة لكى تكون فاعلا وشريكا للدولة، وهو ما أبرزته تقارير التنمية الإنسانية العربية فى حديثها عن أزمة المجتمع المدنى. 

ما علاقة الحكم الجيد بتمكين الشباب؟

هناك مدرستان لمفهوم الحكم الجيد، الأولى ترى أنه يعبر عن نوعية نظام الحكم وأسلوب صنع السياسة، التى تشتمل على نفس القواعد الأساسية المألوفة للديمقراطية، مثل سيادة القانون، التعددية السياسية والاجتماعية والتسامح والتعبير الحر، حريات وحقوق المواطنة.. وبالتالى فهو أقرب الى كونه مجرد "صياغة حديثة لمبادئ مستقرة".  أما المدرسة الثانية فتعتبر المفهوم عنوانا لمنظومة أساليب وخطوات الإصلاح السياسى والاجتماعى ككل، مثل اعتماد آليات المحاسبة فى مواجهة السلطات العامة، والمطالبة بتوفير مظاهر الشفافية فى مؤسسات صنع القرار، وتقييم نوعية الحكم من زاوية الإلتزام بسيادة القانون وقدرته على تعزيز فرص والميل الى المشاركة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد..، أى أنه محاولة لوضع تعريف أمبريقى Operational لمفاهيم كلية ومؤسسات وأطر سياسية معقدة، مثل البرلمان والحكومة.

بعبارة أخرى، فهذه المدرسة ترى مفهوم الحكم الجيد بشيرا ومؤشرا للانتقال فى فكر الإصلاح من التعامل النظرى الى التفكير العملى وتحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقويم حالة الحكم وصنع السياسة، لاسيما فى الدول التى تشهد عمليات إصلاح اقتصادى وسياسى.

من هذا المنطلق، ربما تتضح علاقة تمكين الشباب بتفعيل آليات الحكم الجيد، باعتبارها "إطار مؤسسى يجسد قيما سياسية تعطى للفرد "القدرة على الاختيار"، وبالتالى خلق وتعزيز الميل الى السعى والمنافسة وتنمية القدرات، دون عرقلة ناتجة عن نقص الحكمانية فى إدارة شئون الدولة والمجتمع".

وقد تبدو ملامح الحكم الجيد بالنسبة للشباب فى الصور التالية:

1- سيادة القانون: من خلال تجريم ومكافحة الواسطة مثلا، لأنها تضع حائلا بين قدرات الشاب وإنجازه، لسبب مادى وهيكلى خارج عن إرادته، ومن ثمّ فتح الفرص أمام الشباب الراغب فى المشاركة واختبار قدراته، ثم تنميتها لزيادة قدرته التنافسية، وهكذا..

وتسير ترجمة معيار "سيادة القانون" من منظور الشباب فى اتجاهات مشابهة، مثل احترام معايير العدالة فى التشغيل بالوظائف العامة وفى الترقى وتوزيع أعباء وعوائد التنمية الاقتصادية، كما تتمثل فى اتحادات طلابية منتخبة، واختيار شفاف للمعبوثين للدراسة بالخارج، وفرص الاستثمار وإنشاء مشروعات خاصة..

2- الشفافية والمحاسبة: من خلال إلغاء تسييس العلم والمناهج الدراسية ونظم التعليم، مثلا، وكذلك من خلال حرية مراقبة البيانات وحرية الحصول على المعلومات، وانفتاح المؤسسات السياسية وأجهزة صنع القرار أمام الشباب، وعلى أساس معرفته بالحقائق، ومن ثمّ تتوافر أمامه البدائل المختلفة ويستطيع أن يحكم على الأمور بنفسه.

3- المشاركة: من خلال رفع حواجز المشاركة وإتاحة الفرصة أمام الشباب للإنخراط فى الأحزاب والجمعبات المدنية، وتقليل الميل الى العزلة الناتج عن الإحباط، وكذلك من خلال إعادة النظر فى أعمار المشاركة السياسية (بداية من الانتخاب ووصولا الى تولى المواقع القيادية)..  

وبالطبع، سوف يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمجتمع ككل، وللشباب بوجه خاص، كلما انخفض مستوى احترام آليات الحكم الجيد بالمعنى السابق. وفى مناخ يسيطر فيه شخص أو بضعة أشخاص على السلطة، فى مختلف مستوياتها، ودون الخضوع للمحاسبة
، فإن إشكالية تمكين الشباب تصبح جزءا من إشكالية نظام الحكم ككل.

ثانيا: هل هناك أزمة فى المشاركة السياسية للشباب؟

يوجد الآن ما يقرب من مليار نسمة من الشباب الذين تقع أعمارهم ما بين 15 عام و24 عام، وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية (WHO)، أى حوالى 17-18% من مجموع البشر، أو أكثر من سدس سكان الأرض. ويقدّر أن حجم الشباب قد ارتفع من عام 1995 إلى عام 2000 بنسبة بلغ متوسطها 0.7% فى العام، إذ ارتفع هذا العدد من 1.025 بليون إلى 1.061 بليون شاب
. 

وتعتبر مكافحة الفقر والأمية بين الشباب من أبرز أهداف الألفية، وأولويات البرنامج العالمى للشباب
، باعتبار أن إدراك احتياجات الشباب وتفعيل دورهم ركن محورى فى عملية التنمية، وبناء آليات الحكم الجيد. إلا أن واقع الحال فى الدول العربية، إجمالا، يوضح التعثر الكبير فى مجال تمكين الشباب، اعتبرته تقارير التنمية الإنسانية تحديا جوهريا يرقى الى مستوى الأزمة.

خمسة مشاهد فى "أزمة التمكين السياسى للشباب"

يمكن الإشارة إلى خمسة مشاهد أساسية تعبر عن أزمة التمكين السياسى للشباب فى الدول العربية، وربما تصلح أيضا كمدخل للإصلاح ضمن إطار أهداف الألفية بشأن الشباب.

وسوف نجد حالة من الاستقطاب بين طروحات وسياسات التعامل مع تمكين الشباب فى كلٍ من المشاهد التالية، بين الذى يجب أن يكون وما هو متحقق بالفعل.

المشهد الأول: الحيرة

ماذا يحدث فى المجتمع ومن حولنا؟، وكيف نفهم هذه التغيرات المتلاحقة؟، وما موقعنا منها؟

فهناك نوع من الحيرة لدى الشباب العربى، الذى يجد العالم يتغير بمعدلات كبيرة ومتسارعة ونحن "محلك سر"، ونتغير بمعدلات أبطأ كما ونوعا، ونعتمد أكثر وأكثر على الخبرات الخارجية، ونرفضها لكننا نعيش بها، ولانستطيع أن نقدم البديل المناسب معنا ومع بيئتنا وثقافتا. ويصاحب هذه الحيرة سلوكيات شائعة تتسم بالقلق والأخذ بالأحوط  (If new, not true; if true, not new).

أ- كيف نفهم الأحداث الجارية؟

فالعولمة سلاح ذو حدين، يقدم المنافع للبعض والخسائر للبعض الآخر. وفيما يرى الكثير من الناس أن العولمة عملية حتمية بها إيجابيات وسلبيات لا مناص منها، يعتقد آخرون أنها تعبير عن هيمنة المراكز الاقتصادية والمالية العالمية. 

وهذه الحيرة فى فهم المتغيرات العالمية يؤدى الى حيرة مركبة عندما يحتاج الشاب الى اتخاذ موقف واضح فى التعامل معها، فهل يكون فى مقدوره التكيف وفق الظروف المتغيرة والإفادة من الفرص الجديدة من خلال تنمية ما يلزم من مهارات أو معلومات أم يرفضها كلية، وربما يصبح منعزلا عن هذه العولمة، المتلاحقة؟ (ولنأخذ مثال الفضائيات، كتكنولوجيا اتصال تحمل خليطا من الرسائل وتحتمل الاستخدام متعدد الأوجه، وأشكال تعامل الشباب معها).

ب- من يثق فى الشباب؟

هل يثق الشباب العربى فى ذاته؟ وهل تثق النخب الحاكمة فيه؟ فالثقة فى الذات عامل هام فى الميل الى المشاركة (الطوعية والإرادية). وترتبط الثقة فى الشباب بعوامل ذاتية/فردية وأخرى بيئية/مجتمعية، وكلاهما يؤثر على مستوى الثقة فى الشباب، سواء ثقة الشباب فى قدراته أو نظرة النخبة الحاكمة للشباب (ولنأخذ مثلا ظاهرة حشد الشباب فى مؤتمرات سياسية وحزبية عن دور الشباب ومن يتحدث فيها الى من؟، ومن يتكلم ومن يستمع؟)

والذى يدعو الى الحيرة هو لماذا توجد هوّة كبيرة بين النظرتين؟، ولماذا تستمر هكذا؟، وما الذى دفع الشباب بعيدا عن مرمى النخبة السياسية؟، ومتى يتغير هذا الوضع؟، وما هو الاختلاف بين الشباب العربى والشباب فى العالم من حولنا؟ وإذا صدق تفسير تعثر التنمية بأسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية فما علاقة وضعية التخلف الاجتماعى الداخلى مثلا بفشل الحكومات العربية فى مجرد الاتفاق على عقد مؤتمرات قمة؟

ج- شيخوخة مبكرة وشباب متأخر

لأسباب عديدة يبدأ الشباب العربى حياته متأخرا، ربما على المستوى الخاص والسياسى أيضا، ويؤدى الفقر واهتزاز تكافؤ الفرص الى الإنكفاء على الخلاص الفردى فيستغرق الشاب طويلا حتى يصل الى نقطة إشباع معقولة له، ثم ينتبه الى تعرضه للشيخوخة المبكرة بعد فتور حماس الشباب وجرأته، ثم تأتى عوامل خارجية وتتفاعل مع درجات الإحباط فتُولّد وهجا من نوع آخر، ولكنه يأتى متأخرا.

هنا، يحدث الإلتباس بين الجيل بالمعنى الفكرى والفكر داخل الجيل، وتظهر ثقافة الأزمة، وما تحمله من استقطاب وسيولة فى الحراك الاجتماعى بين الأجيال وكذلك الأنساق الفكرية الطبيعية لكل جيل، فيشعر الكبار ممن فاتهم القطار بخيبة الأمل، ويتشكك الشباب الجدد فى قدرتهم على الإنفكاك من هذا المصير (ولنأخذ مثلا إشكالية جيل الدور المسحور
 والحيرة داخل جيل منتصف العمر)، وتتمثل الحيرة فى طرح متأخر لسؤال ملح: من المسئول عن هذا؟، وهل لا تزال هناك فرصة؟، وهل المشكلة فى القدرات الذاتية أم فى السياسات المتبعة؟

د- بساطة المطالب وتعنت النخبة!

الحديث الى الشباب وفحص تطلعاتهم يصل بنا الى جانب آخر فى مشهد الحيرة لدى الشباب، فعلى الرغم من بساطة هذه المطالب (مثلا حرية التعبير السلمى، الاستماع الى آراء الشباب، تدريب على التجريب والتعلم الذاتى..) إلا أنها تواجه تعنتا فعليا، لا لفظيا، من جانب النخبة الحاكمة. ويطرح السؤال نفسه: من يملك الوطن؟، من أدرى بمصالح من؟، من يحمينى فى مواجهة السلطة؟، لماذا أتجاوب مع دعوة النخبة التى تتعنت معى وأقبل بنظرتها الى سائر الأمور فى الداخل والخارج؟ (مثلا: ما هى نسبة إنجاز "اليوم العالمى للتطوع" فى الدول العربية؟، ولماذا) 

ولنأخذ مثلا النظرة الى حال الجامعات الحكومية، بين دورها فى تنمية الشخصية المتكاملة بما تعنيه من تنمية مهارات العمل المؤسسى المدنى والحوار الحر من ناحية، وغزو التفكير البيرقراطى والأمنى للجامعات وحجبها عن القيام بهذا الدور من ناحية أخرى، ومن ثمّ تحويل الجامعات العربية الى ماكينة لتخريج أرقام قد لا تشكل معادلة حسابية سليمة.

وفضلا عن بساطة هذه المطالب، وأهميتها كاستثمار فى المستقبل، فإنها تصبح ضرورة لتعزيز دوره الشباب فى التنمية والديمقراطية وإعدادهم لتحمل المسئولية، وإلا ظل القول بأن "الشباب هو محور التنمية وأداتها" مجرد شعار لا يصدقه كثيرون.

قد تدفع هذه الحيرة من التعنت تجاه مطالب فتح بعض الأبواب القليلة فحسب الى الهجرة، ليس فقط بحثا عن فرص عمل وإنما عن فرصة حياة أفضل، حتى وإن كانت غير شرعية وتتصف بالمخاطرة الشديدة. 

هـ- صورة الإعلام لدى الشباب وصورة الشباب فى الإعلام

والمقصود هنا هو الإعلام الرسمى، حين يضيف عاملا جديدا الى مشهد الحيرة، من خلال احتكار وسائل الإتصال الإعلامى واسع النطاق (إعلام الدولة) ثم تقديم صورة عن الشباب لا تقنع أغلب الشباب (ولنأخذ مثلا لغة الخطاب الإعلامى الرسمى عندما يتحاور مع الشباب حول القائد فيضع فى أفواههم عبارات "بابا فلان وماما فلانة" عند الحديث عن الزعيم وزوجته، بينما لم يعد الشباب يستخدم هذه اللغة..، بل ولقد تغيرت فيه لغة الخطاب بين الشاب وأبويه الحقيقيين).

وتتجلى هذه الحيرة فى تغير النمط الاستهلاكى الإعلامى للشباب باتجاه الإعلام الفضائى أو غير الحكومى عندما يتيح منبرا للشباب للتعبير الحر واستخدام اللغة التى يريدها ويقدم نفسه بالصورة التى هو عليها، ثم يستقى من نفس المصدر معلوماته ويتأثر بالمصدر فى فهم هذه المعلومات والتعامل معها، فسحب الإعلام الفضائى البساط من الإعلام الرسمى، حتى لو كان المالك واحدا؟ 

والسؤال هو: الى أى مدى توجد دراسات علمية وإحصاءات موثوق بها عن نسبة المشاهدة للإعلام الرسمى وغيره من صور الإعلام التى يستخدمها الشباب؟، وهل يجب أن نسمح بهذه الدراسات؟، وما هى نظرة الشباب للصورة التى يقدمها الإعلام الرسمى عنه، وإليه؟، والى أى مدى نحتاج الى إعلام المكاشفة؟، وهل  سمعنا يوما شبابا يشاهد الإعلام الرسمى ويتساءل: هل هؤلاء هم نحن الشباب؟ وهل يخفى على أحد أن كثيرا مما يقولونه فى الإعلام الرسمى مصطنع (fabricated) بينما يكونون على طبيعتهم وصادقين أكثر (genuine) فى الإعلام غير الرسمى؟، ولماذا يكرّس الإعلام الرسمى هذا الإنفصام؟

المشهد الثانى: العزلة

ربما يلاحظ القارئ أن المشهد الأول مليئ بالتساؤلات، تعبير عن الحيرة والإرتباك. ويأتى المشهد الثانى تاليا أو حتى مصاحبا لمشهد الحيرة. والعزلة التى يجنح إليها الشباب قد تكون خيارا يسلكه البعض بسبب الحيرة وفى نفس الوقت غياب قنوات التعبير، فيضعف الحافز نحو المشاركة فى عملية التنمية، ويبحث عن أطر بديلة.

وعندما يتم تكريس العزلة من أجل كبح جماح وطموح الشباب (مثلا: البعد عن إعلام الحوار السياسى والإغراق فى إعلام الترفيه) فإنها قد تتحول الى ظاهرة مرضية، وقد تخرج فى قنوات "غير مشروعة" أو غير محسوبة تارة أخرى، وتؤدى الى ارتباك المعادلة السياسية ولو لفترة ما.

ويمكن التعرف على العزلة وما تسببه على النحو التالى:

أ- الاستقطاب بين أُطر رسمية قديمة وأُطر سرية جديدة

ولأن العزلة قد لا تعنى السكون وإنما الحركة فى أطر منعزلة، فربما تكون النتيجة هى علاقة عكسية مطردة بين الجمود فى الأطر الرسمية لمشاركة الشباب والتغير المتسارع فى الأطر غير الرسمية التى تستوعب الشباب (المنعزل)، ويصبح من الصعب معرفة ماذا يحدث بين أوساط الشباب فى الباطن أو فى السرّ، وقد لا يتم اكتشافها إلا بعد أن تكون سببت بعض الخسائر (ولنأخذ أمثلة مما تسببه العزلة فى الإدمان وإساءة استعمال المخدرات، وظهور جماعات متطرفة سياسيا وتحبذ العنف أو شاذة أخلاقيا مثل "عبدة الشيطان"، وكلها أفعال تتم فى الخفاء وداخل أطر منعزلة ولكنها استطاعت جذب الشباب من خلال الاستيعاب وليس الطرد).

ب- تباين الأولويات

تتباين الأولويات لدى الشباب من فترة فى العمر لفترة أخرى، وهذا طبيعى لكافة الشباب فى العالم، ولكن العزلة بين الشباب والأطر الرسمية للمشاركة قد ترجع الى تباين أولويات النخبة للشباب وأولويات الشباب لأنفسهم، ومن ثمّ إعتزال الأولويات المفروضة عليهم الى أخرى يضعونها بأنفسهم (ولنتذكر مثلا أن بعض الإعلام غير الرسمى هو الذى بادر بإنتاج ثقافة الإستغراق فى برامج المسابقات والكسب السريع والتنافس فى لاشئ تقريبا، واستوعب قسما من الشباب الذى اعتزل الإعلام الرسمى، وفرض نفسه كواقع جديد، مما اضطر الإعلام الرسمى الى مجاراته، وأصبح يلهث فى التنافس معه لاستقطاب هذا الجمهور).

ج- نسمع طحنا ولا نرى طحينا

من أسباب العزلة بين الشباب والأطر الرسمية للمشاركة تلك الهوّة البنائية بين المبالغة فيما تحقق له من ناحية، وضآلة المحسوس من هذه الإنجازات من ناحية أخرى. والملفت للإنتباه، كذلك، هو ضخامة الحديث الرسمى عن الإصلاح وتمكين الشباب فى العالم العربى وفى نفس الوقت محدودية الإصلاح وتواضع كفاءة هذه الأطر الرسمية لمشاركة الشباب. وعندما يتم استبقاء الشباب خارج عملية صنع واتخاذ القرار يصبح الحديث عن ثقافة العزلة بين الشباب أمرا واردا.

فمن خلال قراءة المنظومة القانونية العربية، يتضح أن 14 دولة لم يشر دستورها إلى كلمة الشباب.. أما الدول التى أشار دستورها إلى الشباب فأغلبها ركزت على حماية ورعاية النشئ والشباب. كذلك، نلاحظ أنه حتى فى التنظيم الهيكلى للبرلمانات العربية، باختلاف مسمياتها، ورغم الاهتمام الرسمى لكافة الحكومات العربية بتمكين الشباب وزيادة المساحة المخصصة لهم فى المؤسسات السياسية، ومنها البرلمان، نجد أن أغلب هذه المجالس العربية لا تخصص لجنة ذات دور فعال لإعداد سياسة متكاملة للشباب
.

د- ثقافة عزلة قوية أمام آليات تمكين ضعيفة

تنمو الإتجاهات "الاستثنائية" والتيارات المحظورة فى متوالية هندسية أمام ضعف الآليات "المشروعة" فى مجال تمكين الشباب. وفى حين تتحرك هذه الاتجاهات الإنعزالية على غرار كرة الثلج تلهث وراءها مؤسسات سياسية مرهقة وضعيفة بشكل مستمر، ولكنه فى أغلب الأحوال لا يستقر. وربما يبدو المشهد السياسى على هذا النحو فى الدول العربية، التى تزيد فى الإنفاق على أجهزة الأمن أكثر مما تنفق على مؤسسات التعليم المدنى الحر، ولكنها تواجه صعوبات متجددة فى استيعاب هذه التيارات الإنعزالية أو احتواءها حين تندلع، كمن يواجه مظاهرة سلمية بقوات مسلحة نظامية، فلا هو ينتصر ويلغى الرغبة فى التظاهر ولا التظاهرات تستطيع تغيير الوضع بشكل جوهرى، إلا إذا تغلب طرف على آخر تماما، وقهره.

هذا النوع من العزلة بين الشباب وآليات الحكم يحتاج الى تدخل مباشر وهادف، وربما يؤدى تراكمه الى نتائج غير محمودة. فالعزلة -بمفهوم المخالفة- هى عدم المشاركة فى الحياة السياسية من منطلق الإحباط والشعور بعدم القدرة على التأثير، ومن ثمّ فالتمكين من المشاركة يضعف قدرة ثقافة العزلة على الحياة. 

المشهد الثالث: الانقسام

يؤدى استمرار العزلة الى ترسيخ الإنقسام، سواء بين النخبة والمجتمع، أو بين الشباب والسياسة. وقد يعمد النظام السياسى والنخبة الحاكمة الى إبعاد الآخرين عن المشاركة فى السلطة، إلا أن ثقافة الإنقسام قد تتطور بشكل غير متوقع وتكون فى غير صالح النظام القائم ذاته.

   وكثيرة هى الدراسات التى تشير الى ظاهرة الاغتراب الاجتماعى والنفسى، وخصوصا لدى الشباب، مما نتج عنه افتقاد الأمن والتواصل مع الآخرين وما يرتبط بذلك من شعور بالوحدة أو الخوف، وعدم الاحساس بتكامل الشخصية، وشعور الشاب بأنه ضحية ضغوط غامضة ومتصارعة يعيشها المجتمع، ويشعر بعدم القدرة على ضبط الأحداث والتحكم فيما، وبالتالى يفقد الثقة فى نفسه وتترسخ لديه قيم السلبية والقلق والرفض. وقد يحاول البعض التعبير عن أزمته بأشكال عنيفة أو ينسحب من الواقع و يهجر المجتمع، الى الخارج أو إلى الماضى.

وتبدو تجليات مشهد الإنقسام فى زيادة حدة الإستقطاب وتعدد مجالاته بين الشباب أنفسهم. 

أ- الإنقسام على محور "الدينى" و"البراجماتى"

الانقسام على الصعيد الدينى هو الأخطر، ربما لأن المرجعية فيه ذاتية وتختص بكل فريق، فالمتشددون فى التيارات الدينية لهم حجتهم والبراجماتيون المتشددون فى الوضعية لهم حجتهم، وقد يكون أى منهما عنيفا أو لا يكون، ولكن الإنقسام بينهما دائما ما يكرس العزلة ويتغذى عليها. فربما أصبح الإنقسام على أساس "التدين" أكثر بروزا بين الشباب حتى داخل الجماعات والمؤسسات المتجانسة فى مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، وأكثر تفوقا على الإنقسام بسبب الثروة أو الطبقة أو المهنة.

ولنأخذ مثلا: الجامعات الخاصة التى يرتادها أثرياء والجامعات الحكومية، فنجد أن شباب هذه وشباب تلك يختلفون فى أشياء عديدة وجوهرية مثل نظام الدراسة ونوعية التعليم ومستوى الخدمات والمرافق والفرصة التنافسية فى سوق العمل..، لكن هناك شيئا متشابها بين طلاب هذه وطلاب تلك، وهو تزايد الإنقسام بين "متدينين" و"علمانيين" (بالمعنى السياسى وليس الفقهى. بهذا المعنى، يصبح فتح قنوات المشاركة لدى الشباب مطلبا ضروريا من الناحية الاجتماعية والوطنية فضلا عن كونه أساسا للحكم الجيد.  

ب- معضلة "المشروع" أم "الشرعى"

يبدو هذا الإنقسام فى أوساط الشباب أيضا على محور القبول أو عدم القبول بالأطر القانونية الحالية (المشروعة) للمشاركة والأطر التى يسعى لها الشباب وينبغى فى نظره أن تنشأ (الشرعية)، ومن ذلك، مثلا، الموقف من عضوية الأحزاب المسموح لها (المشروعة) بين مؤيد ورافض، وكذلك الموقف من نشرة الأخبار الرسمية بين مُصدّق ومتشكك، والموقف تجاه الخطاب الدينى الرسمى بين أتباع وخوارج..

بالطبع هناك درجات بين التأييد الكامل والرفض التام للأطر الرسمية لمشاركة الشباب، إلا أن التهديد الحال يتمثل فى تزحزح هذه الدرجات يمينا ويسارا، وانتشار ثقافة الإنقسام. والسؤال هنا: هل يمكن تجسير هذه الفجوة؟، وكيف؟ ولا يجب أن يكون الموقف هو إنكار هذا الإنقسام. 

أى أن مشاركة الشباب فى صياغة وتطوير آليات المشاركة مدخل ضرورى لتكريس ثقافة التنوع فى المصالح واللجوء الى الوسائل المدنية المشروعة، ومن ذلك: إشراك الشباب فى مجالس إدارة الكليات والمعاهد والمدارس وأن يكون لرأيهم وزن ما فى تقييم أداء الأساتذة والمناهج الدراسية وطرق التعليم ومواعيد الإمتحانات..، وعقد حوارات برلمانية مباشرة مع الشباب عند صياغة تشريعات تتعلق بهم، وعدم الإكتفاء برأى الوزير المختص أو قيادات الحكومة المعنية بالشباب..

ج- انقسام بين تيار "متفائل" وتيار "متنشائم"

تتأثر النظرة للمستقبل بعوامل ذاتية، ولكنها ليست فقط مسألة نفسية وإنما ترتبط بالظروف الموضوعية التى يعيش فيها المرء. وعندما ينظر الشباب العربى الى حال مجتمعاته ويقارن ما لديه بما عند آخرين شرقا وغربا، أو يقارن بين قدراته التنافسية العالية كشاب فى مجتمع متأخر مع نظيره فى مجتمعات متقدمة، أو بين ما يراه حلولا جاهزة عندنا (من التاريخ أو الدين..) لكل مشاكلنا وما يراه متحققا منها فى الواقع..، فالطبيعى أن يبحث الشاب عن تفسير لهذه المفارقات ثم اتخاذ موقف منها، فيظهر نوع من الإنقسام النفسى/السياسى بين متفائل يأمل فى اقتراب دوره للمشاركة فى السلطة وإحداث إصلاح ومتشائم لا يجد أفقا أمامه ويرفض الإنخراط فى الأطر الرسمية
. وربما يؤدى ذلك الى انتقال المواجهة بين الشباب والنخبة الى مواجهة بين الشباب أنفسهم، لأن آليات المشاركة والتمكين الرسمية لا تستوعب الفريقين معا. ولنأخذ مثلا حالة التفاعل بين أطفال وشباب ميليشيات متصارعة، أو بين شباب التليفزيون الرسمى وشباب الفضائيات، أو بين شباب يناصر التغيير وشباب يعاديه.

د- الاختلاف بين "شباب يلوم الحكومة" و"شباب يلوم الشباب"

حينما يصل تفكير الشاب الى طرح سؤال: من المسئول عن هذا الوضع، يظهر تجسيد آخر للإنقسام بينهم، بين من يلوم الشباب بأنه ينقصه الطموح والمبادرة ويريد الديمقراطية حتى باب منزله ولا يتمتع بنفس طويل فى عملية الإصلاح ويتجاهل الظروف الصعبة لمجتمعه من نقص موارد وتاريخ احتلال وانتشار الأمية والقبلية ويقلد الغرب بشكل أعمى وسطحى، ومن يلوم الحكومة لأنها تدفع الشباب بسلوكها وسياساتها الإستبعادية والأبوية نحو الانحراف والتطرف، وتضيق وسائل التعبير عن ذاته وطموحه، ولا تقدم القدوة فى سيادة القانون واحترام المؤسسات وتكافؤ الفرص وتصر على توظيف "ديكورى" للشباب لكى تطيل فى بقائها على السلطة.

والسؤال المطروح: هل نطالب الشباب بأن يشارك بكثافة أعلى فى الأطر القائمة أم نراجع نوعية هذه الأطر لتشجيع الشباب على المشاركة، أى (Harder or smarter?). إذن، فالمشكلة لا تكمن فى أحد دون الآخر، بل بين الطرفين المنقسمين، فعلى الشباب أن يبادر ويشارك وعلى الحكومة أن توفر المناخ المناسب وتوفير القنوات الشرعية لمشاركة وتمكين الشباب.

المشهد الرابع: الصراع

عندما تتغير أوزان التيارات المنقسمة بين الشباب وتتوفر عوامل مهيئة ومحفزة، يتحول الإنقسام الى صراع. وقد يكون الصراع داخليا (بين تيارات الشباب، كما سبق) أو اجتماعيا بين الشباب والنخبة، كما قد يكون مكشوفا (overt) أو يكون مخفيا (covert)، المهم كيف نتعامل معه؟

ولعل التجسيد الأكثر انتشارا للصراعات الجيلية فى المجتمعات العربية يتعلق بنظرتنا تجاه العلاقة بين الفرد والجماعة، حين تكرس النخبة أولوية الجماعة على الفرد (وبالتالى تكون "الحكمة" لدى النخبة التى تتحدث باسم الجماعة) فى مقابل تغليب رأى الفرد على مصالح الجماعة (بدعوى "عدم حكمة" الشباب التى تجعلهم يضعون رغباتهم الذاتية قبل مصالح الجماعة).

ثم يأتى دور العولمة "الاتصالية" وتباغت ثقافة الوصاية والحكم الأبوى التى بررت تجاهل "مطالب الشباب" طويلا، ووفرت للشباب فرصا للمقارنة وأدوات حركة أكثر شفافية وحرية وساعدته على اكتشاف أنه مستقل ويمكن أن يعزز استقلاليته، بالمعنى النسبى على الأقل، لأنه أصبح قادرا على تحقيق الكثير مما عجز عنه من خلال الأطر الرسمية للمشاركة وذلك من خلال التقنيات الاتصالية الحديثة.

أ- الصراع حول تمثيل الشباب

من يتحدث باسم الشباب: الشباب أم الحكومة؟ تساؤل يجد صداه فى مناسبات متنوعة، منهام مثلا كيفية ترشيح "شباب" فى الأنشطة والمسابقات أو برامج المنح الدولية، حيث قد تلجأ الحكومات الى معايير سياسية تؤدى الى "تصفية" عملية الاختيار من طابعها الشفاف. ويزداد الأمر وضوحا عندما يجد "أغلبية" الشباب أن "قلة" مختارة من الشباب هى التى تتمتع بالوصول الى هذه البرامج والمساعدات وما تحمله من فرص وخبرات تجعلهم بالضرورة متفوقين على الأغلبية ويستمرون كذلك فى تولى المناصب والمواقع، وكأن النخبة تتجدد ذاتيا.

وقد يدفع ما سبق جهات دولية كثيرة الى البحث بنفسها عن الشباب المناسبين لهذه البرامج، وربما تنزلق هى الأخرى فى ذات الجرف حين تقتصر على مجموعة زبائن (cleintele) وتستبعد آخرين وفق أجندتها (مثلا استبعاد من لا يتحدث لغة أجنبية معينة، أو تفضيل عرقية أو ديانة أكثر من الأخرى..)
، حينئذ تثور مسألة السياسة ورفض التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية..

ب- الصراع حول جاهزية الشباب

ربما يكون هذا التعبير عن الصراع بين النخبة والشباب الأكثر انتشارا وتعقيدا، حيث لا يكاد يستقر عند نقطة مشتركة، ولا يزال هناك جدل حول هذا السؤال الأولى: هل الشباب جاهز للديمقراطية وقادر على توظيف آليات المشاركة والحكم الجيد؟

ويحفل الواقع العربى بالكثير من الظواهر غير المتوقعة فى هذا الشأن، والتى فى نفس الوقت تمكن كافة المواقف المتصارعة من استخدامها لتأييد رؤيتها، مما يجعل قدرتنا على التنبؤ بقدرات الشباب محدودة للغاية (مثلا: هل يشارك الشباب فى الانتخابات؟، هل يستثمرون الفرص المتاحة لتأسيس مشروعات اقتصادية خاصة، هل يقبلون التنافسية فى سوق العمل؟، وهل يتمسكون بثقافة الإتكالية والواسطة؟..).

إلا أن قصور الآليات الوطنية للتمكين السياسى للشباب فى الوقت الذى تتطور فيه آليات المشاركة عبر الوطنية يجعل ديناميات الصراع أكثر تسارعا، لاسيما مع وجود فرص أكبر إمام الشباب لاختبار قدراته وإثبات جدارته فى مواجهة النظرة السلبية له. ولنأخذ، مثلا، قدرة شباب اليوم على الوصول الى الرأى العام فى مجتمعهم المحلى عن طريق الفضائيات، وقدرتهم على الإنخراط فى نظم تعليم أكثر تنافسية خارج المؤسسات الحكومية التقليدية، مثل التعليم عن بعد، أو القدرة على التأثير فى الآخرين خارج مجتمعه ومنافستهم فى مجالات الرياضة والفنون والآداب والعلوم والتجارة والسياسة.. فى هذا السياق، يعد التأهيل من الأمور الجوهرية التى تؤثر على مشاركة الشباب
، وخصوصا فى مجال المشاركة السياسية، باعتبار أن ثقافة المشاركة تنمو مع المشاركة الفعلية. ويجب أن تراجع الحكومات العربية مسئوليتها وأداءها لهذا الدور، أى التأهيل السياسى للشباب (راجع بالتفصيل مقترحات وخطط عمل متنوعة فى مجال تأهيل وتمكين الشباب، تم تقديمها للدول العربية بواسطة منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات وطنية
). كذلك، يجب أن تتم مناقشة دور المنظمات العربية المعنية بالشباب وقياس درجة تأثيرها فى عملية تأهيل الشباب العربى.

ج- الصراع حول الأولويات

يتمثل هذا الشكل من الصراع فى التباين بين نظرة كل من النخبة والشباب لمعنى "الأولويات". ففى حين تميل الحكومات الى تبنى أولويات محدودة العدد ونمطية وثابتة الحركة (مجمع رياضات بدنية ومهرجان للكشافة والجوالة ومسابقات فنية وبرامج تليفزيونية شبابية..)، تتسم أولويات الشباب بالاتساع والتنوع والتغير. إلا أن كل وجهة نظر ترى أنها معقولة ومشروعة وممكنة ويمكن للغير التعايش معها، ولكن الحكومة هى التى تملك أدوات الفعل الرسمية والقدرة على التنفيذ.

ومن الطبيعى أنه فى ظل الانقسامات والعزلة أن تكون الأولويات متعددة وعير متجانسة وفى بعض الأحيان متضاربة، وهو ما يعانى منه الشباب فى العالم العربى، ففى حين يبحث البعض عن فرصة للخروج من الفقر المدقع، يسعى يبحث آخر عن قنوات للمشاركة السياسية، وآخر يؤثر العزلة.. فالإقرار بأهمية إشراك الشباب ليس كفعله، والتقدم المحرز فى هذا المجال ما زال بطيئا، ورمزيا، طالما لم يُمكِّن الشباب من التأثير على النتائج وتحقيق تغير حقيقى.
إن تعلم المشاركة من خلال الممارسة واكتساب الخبرة من الأمور التى تساعد على الاتفاق على تحديد الأولويات ورسم القواعد الخاصة بتطبيقها، ومن ثم فمشاركة الشباب تعزز من قدرته على تحديد أولويات دقيقة، ومشتركة.

د- الصراع حول "التغيير"

فى مناخ "التغيير" المحلى والإقليمى والعالمى، يظهر بشكل متزايد مجال للجدل الاجتماعى والسياسى بين دعاوى التغيير وسياسات الإصلاح. وليس الشباب بعيدا عن كل هذا، ولا يجب أن يكون كذلك. ومع الدخول "المفاجئ" لخطوات الإصلاح ولجوء الحكومات الى الشباب لكى يشاركوا فى هذه الخطوات، تظهر ثقافة "التغيير لمجرد التغيير" وتصدم بموقف حكومات تريد فقط التغيير الذى لا يمسها، ويزداد ترددها فى السير باتجاه تمكين الشباب، خشية من خياراتهم "اللامدروسة".

هذا الشكل من الصراع بين الشباب والنخبة يبدو جليا فى بعض المجتمعات العربية، حيث تقترب مما تعتبره النخب "مخاطر الديمقراطية فى جرعة واحدة" فى حين يراه الشباب نكوصا عن وعود التمكين السياسى والحكم الجيد وأن وصول الشباب إلى مراكز صنع القرار سيؤدى إلى مشاركتهم والقضاء على الحيرة والعزلة والانقسام والصراع، وأن التغيير هو الأمل لمزيد من تعزيز دور الشباب فى عملية التنمية والاستقرار.

المشهد الخامس: التحفز والقابلية للإنفلات 

هل يبدو الشباب العربى وكأنه أصبح قابلا للاشتعال (flammable)؟، وهل نشهد نقطة تحول جيلى فى منظومة السياسة والحكم فى الدول العربية أم نعيش مخاض مرحلة إصلاحية سلمية يدخل فيها الشباب العربى كفاعل وشريك فى عملية التجديد السياسى؟

والواقع أن النخب العربية قد عمرّت طويلا
 وبالتالى ظهر جيل أو أكثر قليلا من الشباب الذى لم يتم استيعابه، وقد يصبح أقرب الى الإنفلات (uncontrollable) بالمعنى السلوكى، وربما السياسى أيضا. فالحكومات تحذر من القفز نحو مجهول، بينما يبدو الشباب متحفزا للقفز.

وربما يلاحظ المرء الإنخفاض النسبى فى أعمار قيادات المعارضة (بأطيافها ووسائلها) وأنها تطرح وسائل أكثر جرأة وسلوكا أكثر فتوّة من النخب الحاكمة، لاسيما أن هذه القيادات الشابة المعارضة تتعاطى مع اختلالات موضوعية فى أداء الحدومات العربية بشأن الحكم الجيد والديمقراطية.  

خلاصة الأزمة: تضارب التحليلات حول واقع الشباب

قد لا تتفق المجتمعات على شئ إلا قليلا، فما بالنا بالأفراد فيما بينهم. فالطبيعى أن تختلف الرؤى للظواهر الاجتماعية، التى تتغير دائما لأنها تتعلق بكائن متغير دائما، الإنسان. ولكن السؤال هو: هل نحتاج الى مفاضلة بين الرؤى، وما هى المرجعية الصحيحة فى ذلك؟. والمقصود بالمرجعية هو المنهج وليس النتائج، أى الإحتكام الى الواقع أم الى الرأى السياسى فى نظرتنا الى "احتياجات الشباب". 

ففى غياب ذلك المظهر من الشفافية (فى الحصول على البيانات والوصول الى المعلومات) يصعب بناء معرفة صحيحة عن الشباب، تتسم بالحياد والدقة والشمول والتوقيت الملائم والشكل المناسب لاتخاذ القرار. وقد لا يكون أمام المرء إلا دراسات جزئية لا تمكننا من التعميم ولا تقدم المعلومة بالوصف السابق، مما يقيد قدرتنا على قياس "درجة الحكمانية" فى مؤسسات الحكم وسياسات الإصلاح.

ومحصلة المشاهد السابقة هى "أزمة" حقيقية فى قدرتنا على إشراك الشباب فى عملية الإصلاح وبناء مؤسسات الحكم الجيد، تدعونا الى وقفة واضحة مع النفس: 

· هل نثق فى الشباب ونصبر عليهم؟

· هل نعتبر التجديد فرصة أم تحديا؟

· كيف ننظر لدور الشباب فى التنمية: عبء أم شريك؟

· هل التمكين السياسى للشباب أولوية فى بناء مؤسسات الحكم الجيد والديمقراطية

· هل لدينا سياسة لتمكين الشباب وكيف نقيمها؟

· ماذا فعل الشباب للشباب؟

ثالثا: اتجاهات ومقترحات فى تمكين الشباب

أولا: هل نتحدث عن خدمات للشباب أم سياسة للشباب؟

من المهم اليوم أن يكون لدينا "سياسة وطنية للشباب". 

ولا شك فى محورية دور الحكومات فى وضع سياسة وطنية لعمالة الشباب، تتضمن: التوسع فى خلق فرص العمل والتشغيل، وأنشطة التأهيل والتدريب للعمل، والمساواة فى توفير فرص عمل عادلة للجميع تلائم قدراتهم الحقيقية وتنميها، والاهتمام بتنمية الإبداع لدى أصحاب المشروعات الصغيرة، والحفاظ على البيئة، والتمكين من الاستفادة من الفرص التى توفرها ثورة تكنولوجيا المعلومات لتغطية احتياجات المهمشين وللوصول إلى كل المستبعدين فيما يتعلق بتمكينهم عن طريق تنمية معارفهم ومهاراتهم
.
ثانيا: هل المستهدف هو وزارة الشباب أم الدولة؟

هناك رأى يقول: فى الوقت الذى يتجه فيه العالم نحو إفساح المجال للحريات العامة (de-regulation) وإلغاء وزارات الحكومة المتضخمة (كالإعلام والاقتصاد..) كيف ندعو الى إنشاء وزارة للشباب؟ وهناك رأى آخر يقول: الوزارات هياكل تنظيمية لتنفيذ سياسات عامة، وليست هى الوسائل الوحيدة، فهناك أسلوب المجلس الوطنى كجهة تنسيقية وهناك الشراطة بين الحكومة والمجتمع فى تنفيذ السياسات (على غرار سياسة حماية البيئة، وتمكين المرأة..). كما أن هذه السياسة الخاصة بالشباب مطلوبة لمواجهة إشكالية وطنية، وهكذا يكون تركيب مؤسسات الدولة مرحليا ومتغيرا. 

ويعد مطلب دعم أداء مؤسسات الشباب هاما فى تفعيل السياسة الوطنية للشباب، وتطويرهاعلى مستوى قياداتها والعاملين بها، وكذلك تحديث آليات عملها ومحاسبتها. فالسياسة الوطنية للشباب لابد وأن تنبع من رغبة خالصة فى الوفاء باحتياجات وتطلعات الشباب، على أن تصل لذلك من خلال العمل مع الشباب وليس فقط من أجلهم. أما فيما يتعلق  بمحتوى هذه السياسة، فأبرز ملامحه ما يلى:

أ- ضرورة أن تكرس السياسة الوطنية للشباب من الشراكة الفعالة بين كافة المعنيين لاسيما شبكات الشباب والمنظمات الشبابية غير الحكومية وغيرها من المؤسسات.

ب- ضرورة تسهيل وصول الشباب إلى الهيئات التشريعية وهيئات صنع القرار 

ج- ضرورة إعطاء الأولوية إلى إقامة قنوات الإتصال مع الشباب للتعبير عنهم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية

د- يجب أن تكون السياسة الوطنية للشباب متوافقة مع الخصائص الثقافية لكل مجتمع

ه- يجب أن تبدى السياسة الوطنية للشباب إهتماماً خاصاً بالفئات الدنيا فى المجتمع

و- يجب أن تعزز هذه السياسات من كافة أنواع التعليم

ز-يجب أن تتيح السياسة الوطنية للشباب الفرصة للالتقاء بين الأجيال، وذلك بمد تسهيل المشاركة والتعاون بين الجميع.

ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه المهمة يرتبط بوضع سياسات وبرامج توفر الإمكانات المادية والبشرية لتجسيدها على أرض الواقع من خلال: 

1- إعادة النظر فى البرامج التعليمية على أساس الجمع بين الدراسات النظرية والدراسات العملية والفنية، بحيث يصل الطالب إلى نهاية المرحلة الثانوية ومزود بالخبرات النظرية والحقائق المعرفية اللازمة. 

2- إعادة النظر بطريقة إعداد العاملين فى ميدان تنشئة الشباب من معلمين ومربين وقادة بحيث تتوافر لديهم القدرة على إظهار سمات الشخصية العربية لدى الأجيال الجديدة. 

3- وضع خطة إعلامية عربية موحدة وبرامج واقعية لتوجيه الشباب العربى للتمسك بقيمه.

4- تثقيف الشباب العربى بالمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإفساح المجال لهم للمشاركة الواسعة فى مختلف المؤسسات التمثيلية لأخذ دورهم فى عملية صنع القرار.

5- تشجيع الشباب العربى على الانفتاح السليم على الثقافات والحضارات الأخرى، وتوجيههم لممارسة النقد العلمى الموضوعى وتشجيع الحوار بين الشباب العربى لأن ذلك يشكل ضمانة لعدم الانحراف عن القيم العربية السليمة التى نريد لشبابنا التمسك بها. 

ثالثا: استراتيجية مقترحة لإعداد "سياسة للتمكين السياسى للشباب"

إذن، ماذا نعرف عن الشباب فى الدول العربية؟ هذا السؤال طرحته الورقة فى بدايتها..

أعتقد أننا نحتاج الى بلورة إطار فكرى للتعامل مع إشكالية البيانات، وهنا يمكن مناقشة استراتيجية من ثلاثة محاور:

المحور الأول: بلورة أهداف التعامل مع الشباب: هل يعنينا متغير الجيل؟

فالمقصود فى هذا المحور ليس هو مضمون سياسات اللازمة لتنمية قدرات الشباب أو تمكينهم، بأن نخصص نسبة للشباب فى مقاعد السلطة مثلا، وهذا أمر وارد بالطبع، ولكن المقصود هو: هل نعتقد أن عنصر "الجيل" يؤثر على نمط التفكير وترتيب الأولويات ونوعية المصالح ومستوى القدرات بين المواطنين، بحيث ينتج عنه "اختلافات نوعية" فى مواقف الأفراد، وبالتالى فلا يجب وضع كافة الأجيال فى سلة واحدة؟، أم أنه عنصر هامشى ليس له تأثير جوهرى فى سلوك الأفراد، وبالتالى فلا نحتاج الى الحديث عن "خصوصية الشباب"؟ 

لقد أصبح من المستقر علميا وعالميا أن الشباب لهم خصوصية، يجب مراعاتها فى صنع السياسات العامة وخصوصا فى عمليات الإصلاح، بمختلف أبعادها، وسواء كان توجه هذه السياسات والعمليات الإصلاحية هو تصحيح خلل فى نصيب الشباب من أعباء وعوائد التنمية أو كان الرغبة فى استثمار قدرات الشباب لتعزيز قدرات المجتمع ككل على النمو. قد لا يعنى ذلك "تفصيل دستور أو قانون على مقاس الشباب" ولكن الأمر يتعلق بالسياسات.

المحور الثانى: الاتفاق على وزن عنصر "الجيل" فى صنع السياسة العامة: ماذا نريد للشباب؟

هناك حالة استقطاب بالنسبة لتحديد أولويات الشباب ما بين نظرة النخبة والمؤسسات الحاكمة (establishment) التى تركز على الرياضة والفنون أساسا ثم فرص العمل، والاتجاه العريض فى الأدبيات الذى يركز على المشاركة وتحمل المسئولية.. 

إلا أن التوجه الذى تطرحه الورقة يدعو الى "الثقة فى اختيار الشباب" وأن نترك لهم تحديد أولوياتهم، اقتناعا بأن الخبرة تأتى مع الممارسة وأن الصبر على الشباب ضرورى لكى نعطيهم الفرصة لإجادة التجريب والتعلم من الأخطاء.. والسؤال الذى ينبغى طرحه ليس هو "ماذا نريد للشباب؟" ولكن هو "ماذا يريد الشباب لأنفسهم؟" ويترتب على هذا إلتزاما بالرجوع الى الشباب بكافة الطرق "المباشرة" الممكنة لمعرفة أولوياتهم وقياس قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وهنا تأتى أهمية المحور الثالث.

ثالثا: بناء قواعد بيانات موثوق فيها: ماذا نريد معرفته عن الشباب؟

من الضرورى بناء قواعد بيانات مواتية للغرض من سياسات تمكين الشباب، وكافية لقياس العائد منها من واقع الشباب أنفسهم. ويتضمن ذلك عدة أمور، منها:

نطاق المستهدفين من الشباب: هل نكتفى بدراسة عينات متفرقة أو نحتاج الى مسوح شاملة؟

مجالات البيانات: هل نهتم بآراء الشباب فى مرافق أو خدمات محددة (مثل إنشاء قناة تليفزيونية شبابية..) أم نحتاج الى آرائهم فى كافة المجالات، الرياضية والاقتصادية والسياسة الخارجية وشئون الدفاع والأمن..؟ 

توقيت جمع البيانات: هل نحتاج الى معرفة آراء الشباب فى مرحلة معينة لعملية اتخاذ القرار (مثل إجراء مسح بالعينة لآراء الشباب فى قرار تشكيل اللجنة الأوليمبية) أم طوال مراحل السياسات العامة، من إعدادها وخلال تنفيذها وعند تقييمها وتعديلها؟

ويحفل العالم بنماذج عديدة من قواعد بيانات "شافية" لمعرفتنا عن الشباب، ولا يجب أن يكون إعدادها مستحيلا. فعلى سبيل المثال، نحتاج الى معرفة الحد الأدنى من البيانات عن السلوك السياسى للشباب فى كافة مراحل سياسة "التمكين السياسى للشباب وتشجيعهم على المشاركة"، ولن يكون ذلك يسيرا طالما لا توضح جداول الناخبين هذه الحقائق، لأن صناديق الاقتراع لن تفى بالغرض كما أن البحوث بالعينة لا تزال معقدة ومحل جدل فى الواقع العربى. وهناك أيضا إشكالية تتعلق بالدور المحدود الذى تقوم به مراكز استطلاع الرأى العام والبحوث الميدانية فى تنمية معرفتنا بآراء الشباب، بشكل واسع ومباشر ومستقل (للخروج من معضلة الثقة فى بيانات وتقارير الأجهزة البيرقراطية عموما وحول آراء المواطنين خصوصا). 

من هنا، فمن الضرورى للدول العربية استكمال قواعد البيانات المدنية للمواطنين (الرقم الوطنى) واعتمادها مرجعية بيانية عن مشاركة الشباب فى الحياة السياسية بصورها ومستوياتها، لأن هذه القواعد البيانات ستوضح -وبشكل يتم تحديث آليا ودوريا- نسبة قيد الشباب فى جداول الناخبين، والذهاب الى صناديق الاقتراع، وعضوية الأحزاب السياسية، وشغل المواقع القيادية فى مختلف المؤسسات، والحالة الاجتماعية والمهنة والتعليم.. 

 ومن المهم أيضا تمكين بحوث الرأى العام والمسوح الاجتماعية، من الناحية السياسية والأمنية والقانونية والتنظيمية وكذلك من حيث الاستثمار فى كوادرها البشرية وقدراتها التقنية وقابليتها للحياة كمؤسسات مستقلة ذات دور محورى فى تصحصح وتعميق "معرفتنا عن الشباب".

ملحق -1

النواب الشباب فى البرلمانات العربية

	عدد النواب الشباب 
	إجمالى عدد النواب 
	الدولة


	مجلس الشعب (73)

مجلس الشورى ()
	مجلس الشعب 454 عضواً 

مجلس الشورى 264 عضواً 
	مصر 


	13 عضواً 
	المجلس الوطنى (40) عضواً
	الأمارات العربية المتحدة


	
	144 عضواً 
	الأردن 


	
	524 عضواً 
	الجزائر 


	12 عضواً 
	128 عضواً 
	لبنان 


	
	760 عضواً 
	ليبيا 


	
	88 عضواً 
	فلسطين 


	 118 عضواً 
	مجلس النواب ( )
	المغرب 


	مجلس الشورى (10)

مجلس النواب (20)
	مجلس الشورى 40 عضواً 

مجلس النواب 40 عضواً 
	البحرين 


	
	301 عضواً 
	اليمن 


	
	50 عضواً 
	الكويت 


	
	90 عضواً 
	السعودية 


	
	182 عضواً 
	تونس 


	
	250 عضواً 
	سوريا 


	
	45 عضواً 
	قطر 


	
	123 عضواً 
	سلطنة عمان 


	
	360 عضواً 
	السودان 


أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، باحث فى الشئون البرلمانية، ومحام، alisawi@barlaman.org 


شكر خاص لفريق "بيت الخبرة البرلمانى-PTT، أ.كريم السيد، وأ.رامى محسن، وأ.مروة صلاح، وأ.ياسر فتحى، وأ.هدى الشاهد، وا.على موسى.


�  مثلا، تقرر نظم عربية لرأس الدولة سلطات واسعة وصلاحيات مباشرة فى تعيين كل المواقع القيادية، بداية بالوزراء والمدراء..، ومرورا بالمجلس النيابى، وحتى رئاسة كافة المجالس والهيئات الوطنية العليا فى القوات المسلحة والشرطة والقضاء والجامعات والثقافة والإعلام والمالية والاقتصاد..، دون أن يخضع لأى محاسبة حقيقية، قانونية أو سياسية..، مما يجعل تمكين الشباب مطلبا ذاتيا ضيقا.


�  يمثل الرقم الأخير 518 مليون شابة و 543 مليون شاب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. وفى الوقت الحالى، يعيش حوالى 60 % من الشباب فى آسيا و15% فى أفريقيا، و10 % فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، و15 % فى الدول المتقدمة.


�   حيث بلغ عدد الشابات الأميات حوالى 82 مليون أمية وعدد الأميين الشبان 51 مليونا، ويوجد الآن 130 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، أما العمالة فرصدت اتقارير الأمم المتحدة أن الشباب يمثلون 40% من مجموع عدد العاطلين عن العمل فى العالم، بالإضافة الى وطأة قضايا الفقر، والصحة، والبيئة، وإساءة استعمال المخدرات، وجنوح الأحداث، وكيفية استغلال أوقات الفراغ..


�  وهو الطابق ما بين الأرضى والأول، وعادة ما لا يقف فيه المصعد، وهو تعبير انتشر فى أوساط الطبقة الوسطى فى مصر التى لم تجرب حظها بسبب بقاء الأجيال السابقة فى السلطة، ولن تكون قادرة على منافسة أجيال المندفعين الى السوق والسلطة.


�  ففى رصد للجان باالمجالس العربية، كان بعضها يخصص لجان باسم الشباب، والأكثر يدرج قضايا الششباب فى اختصاصات لجان أخرى دون تخصيص لجنة للشباب، مثل: المجلس الشعبى الوطنى بالجزائر، والمجلس الوطنى السودانى، ومجلس الشورى السعودى، ومجلس الأمة الكويتى، ومجلس الشعب السورى، ومجلس الشورى القطرى، ومجلسى الشورى والدولة فى سلطنة عمان، والمجلس التشريعى الفلسطينى، ومجلس النواب اللبنانى، ومجلسى النواب والمسنشارين فى المغرب، ومجلسى النواب والشورى فى البحرين.


وفى المقابل، يوجد فى مجلس النواب التونسى لجنة التربية والثقافة والإعلام والشباب، وفى مصر توجد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الثعب ولجنة التعليم والبحث العلمى والشباب فى مجلس الشورى. وفى الأردن لا توجد لجنة مختصة بالشباب داخل مجلس الأعيان، أما مجلس النواب ففيه لجنة التربية والثقافة والشباب. وفى اليمن هناك لجنة التعليم العالى والشباب والرياضة.  


�  وددت لو أقتبس تعليقات مباشرة من الشباب العربى، لكان توصيفهم لهذه الحالة أصدق وأعمق.


�  قارن مثلا درجة التنوع والإنفتاح أمام أعرق وديانات وثقافات مختلفة فى نظم التشغيل بالجهات الدولية أو الإقليمية، هل أكثرها انفتاحا هو الـFIFA  أم الأمم المتحدة، ناهيك عن مؤسسات دولية مذهبية أو عرقية أو مهنية أو حزبية.


�  حملت "مباردة تمكين الشباب" التى دشنها برنامج الدراسات البرلمانية بجامعة القاهرة منذ عام 2002، مؤشرات جيدة على هذا، حيث تولى الطلاب –بعد تدريبهم- مهمة إدارة ورئاسة جلسات المؤتمر السنوى للبرنامج، والقيام بأعباء اللجنة التنظيمية والأمور الفنية، وبعد ذلك قاموا أيضا بإعداد البحوث. والطريف أن عنوان المؤتمر الرابع فى ابريل الماضى هو "كيف يرى الشباب تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004؟


�  وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة الى الخبرة الألمانية فى إنشاء هيئة اتحادية للتأهيل السياسى (Politische Ausbildung) وأصبح لها فروع فى الولايات الاتحادية، وتمولها الدولة لكنها تتمتع بالاستقلالية وتركز على ثقافة المواطنة وتكريس تقاليد المجتمع المدنى، وتقدم برامجها باسعار شعبية، ولمختلف الشرائح، ولأسباب مختلفة حتى لا يكاد مواطن واحد لا يشارك فى بعض أنشطتها مرة على الأقل سنويا، وقد لعبت دورا هاما فى مرحلة الوحدة.


�  راجع فى الملاحق بيانا بمتوسط أعمار بعض القيادات فى الدول العربية.


كذلك، ففى مجموعة دراسات عن الشباب والبرلمان فى مصر، تبين أن خريطة عمر البرلمان المصرى حاليا تتسم بالشيخوخة، حيث يزيد متوسط عمر أكثر نصف الأعضاء عن سن التقاعد، ولا يقل المتوسط فى النسبة الباقية عن سن 50 عاما. كذلك، لم يستطع نائب واحد من الشباب الوصول إلى تمثيل حزبه فى المجلس ورئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، وخلت الأجهزة الرئيسية فى المجلس تقريبا من الشباب. ووجد البعض أن هذا هو الذى يفسر انحياز اللائحة الداخلية للمجلس لصالح كبار السن، حتى أن نظامه الداخلى لا يتحدث عن الشباب إلا فى مادة وحيدة تتناول مسألة شكلية فحسب�، برغم أنه يخصص للمرأة مثلا الحد الأدنى من التمثيل فى مواقع صنع القرار بالبرلمان. للتفصيل، راجع للمؤلف: الشباب أم النواب: أعمال المؤتمر السنوى الثالث لبرنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2004.


�  فى إعلان الإسكندرية  الصادر عن المؤتمر الأول لقمة عمالة الشباب الأولى (YES 2002).


�  تحت سن 45 عاما، ولا تزال البيانات تحت التدقيق
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